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اللجنة المخصصة المنشــأة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 
 ٢١٠/٥١ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ 

الدورة الخامسة 
  ١٢-٢٣ شباط/فبراير ٢٠٠١ 

مذكــرة إعلاميــة مقدمــة مــن الأرجنتــين وأســتراليا وبلجيكــا وجنــوب أفريقيـــا 
  وجمهورية إيران الإسلامية وسويسرا وكندا وكوستاريكا ومصر وهنغاريا  

مداخلة لجنة الصليب الأحمر الدولية بشأن الفقـرة ٥ مـن المـادة ١٠ مـن 
مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي   

 ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠١ 
سيدي الرئيس، أشكر لكم إعطاء الكلمة للجنة الصليب الأحمر الدولية. 

لقد تابعت اللجنة باهتمام بالغ على مدى السنوات العديدة الماضيـة صياغـة الصكـوك 
الهادفـة إلى قمـع مختلـف الأفعـــال الإرهابيــة نظــرا لأن بعــض هــذه الصكــوك يتنــاول القــانون 
الإنسـاني الـدولي الـذي يعـود للجنـة الامتيـاز بترويجـه والمحافظـة عليـــه. وإننــا لنشــعر بالامتنــان 
لإتاحتكم لنا الفرصة لإشراككم في إطار هذا المحفل في بعض الملاحظات بشأن الموضـوع قيـد 
البحث. ونأمل أن تسهم ملاحظاتنا بشأن الفقرة ٥ من المادة ١٠ في توضيح المعايير المتبعـة في 
الزيارات التي تقوم ا اللجنة للمحتجزين في ظروف مختلفة، وأن تكـون وسـيلة للتـأكيد علـى 

أن الدافع الوحيد لانخراطنا في هذا العمل هو الاعتبارات الإنسانية. 
ومــن الجديــر بالملاحظــة في المقــام الأول أن اللجنــة تقــوم منــذ زمــــن بعيـــد بزيـــارة 
الأشخاص المحرومين من حريتهم، وقد اعترف اتمع الدولي ذا الدور في مناسبات عديدة. 
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وليـس في نيتنـا أن نسـهب في تنـاول الأحكـام العديـدة للقـانون الإنسـاني الـدولي الـــتي 
تسـبغ علـى اللجنـة القيـام بـدور في هـذا الصـدد، لا سـيما وأن مشـــروع الاتفاقيــة لا يمــس في 
الواقع الحقوق والالتزامات الناشئة في إطار النظام القانوني. ويذكر في هذا اـال أن الإرهـاب 
والأفعال الإرهابية محظورة حظـرا تامـا في إطـار القـانون الإنسـاني الـدولي في حـالات الصـراع 
الدولية وغير الدولية على السواء. ومع ذلك يمكن الإشـارة بإيجـاز إلى بعـض الأحكـام الخاصـة 
لأـا توضـح المسـألتين اللتـين قـد تكونـان علـى صلـة بـالنص قيـد البحـث، وهمـــا: ولايــة لجنــة 
الصليـب الأحمـر الدوليـة فيمـا يتصـل بالأشـــخاص المحرومــين مــن حريتــهم، وانتفــاء أي تأثــير 

للزيارات التي نقوم ا على الوضع القانوني للأشخاص أو اموعات المعنية. 
فيما يتعلق بولاية اللجنة، فإن القانون الإنساني الدولي يمنحـها علـى نحـو واسـع �حـق 
اتخاذ المبادرة� في حالات الصراع المسلح. وفيما يتعلق بالصراعات المسلحة الدولية، فإن هـذا 
الحق معترف به لا سيما في اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ (الاتفاقيات الأولى إلى الثالثـة، المـادة 
٩؛ الاتفاقية الرابعة، المادة ١٠). أما فيما يتعلق بالصراعات المسـلحة غـير الدوليـة، فإنـه يمكـن 
التعرف على هذا الحق في المادة ٣ المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة، والتي تنص علـى أنـه 
�يجـوز لهيئـة إنسـانية محـايدة، كلجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة، أن تقـدم خدماـا إلى أطـــراف 

الصراع�. 
وقد منحــت اللجنـة أيضـا حقـا شـبيها خـارج حـالات الصـراع المسـلح، خصوصـا في 
حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية. ويسـتند �حـق اتخـاذ المبـادرة� هـذا بشـكل خـاص 
ـــد اعتمــدت تلــك  إلى الأنظمـة الأساسـية لحركـة الصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر الدوليـة. وق
الأنظمة الأساسية بالإجماع من جانب الدول الأطراف في اتفاقيـات جنيـف والعنـاصر المكونـة 

للحركة خلال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب الأحمر في جنيف عام ١٩٨٦. 
تنص الفقرة ٢ من المادة ٥ من الأنظمة الأساسية على ما يلي: 

�يكمن دور اللجنة الدولية بشكل خاص، عملا بأنظمتها الأساسية، في … 
الســعي علــى الــدوام، بوصفــها مؤسســة محــــايدة تضطلـــع بعملـــها  (د)
الإنساني بصورة خاصة في أوقات الصراعات المسلحة الدولية وغيرها مـن الصراعـات 
المسلحة أو التراعات الداخلية، إلى ضمان حماية من يقعـون ضحيـة لهـذه الأحـداث أو 

لنتائجها المباشرة من عسكريين ومدنيين وتقديم المساعدة لهم؛� 
وعلاوة على ذلك تنص الفقرة ٣ من المادة ٥ من الأنظمة الأساسية على ما يلي: 
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�للجنة الدولية أن تتخذ أي مبادرة إنسانية تقع ضمن نطاق دورها بوصفـها 
ـــا أن تنظــر في أي مســألة  علـى وجـه التحديـد مؤسسـة وسـيطة محـايدة ومسـتقلة، وله

تتطلب النظر فيها من قبل مؤسسة كهذه�. 
وهكذا، يحق للجنة في حالة وقوع اضطرابات وتوترات داخلية، وفي أي حالة أخـرى 
ــة  تسـتوجب القيـام بعمـل إنسـاني، أن تتخـذ مبـادرة إنسـانية، وهـو حـق معـترف بـه في الأنظم
الأساسية للحركة، مما يتيح لها تقديم خدماا دون أن يشكل تقـديم هـذه الخدمـات تدخـلا في 

الشؤون الداخلية للدول المعنية. 
وبالنسبة لما لزياراتنا من آثار على الوضـع القـانوني للأشـخاص المعنيـين، فـإن المـادة ٣ 
المشـتركة تنـص أيضـا علـى أن �تطبيـق الأحكـام السـابقة لا يمـــس الوضــع القــانوني لأطــراف 
الصراع�. وكما نعلم فإن هـذا الشـرط قـد اعتـبر شـرطا أساسـيا بالنسـبة للعديـد مـن الـدول، 
ويدل بوضوح على أن موضوع الاتفاقيات هـو موضـوع إنسـاني بحـت، ولا علاقـة لـه إطلاقـا 
بالشـؤون الداخليـة للـدول. وكذلـك ونظـرا لأن عمـل اللجنـة مـع المحتجزيـن خـــارج حــالات 
الصراع المسلح يقـوم علـى اعتبـارات إنسـانية بحتـة، فـإن زياراتنـا بالتـالي لا تؤثـر علـى الوضـع 
القانوني للأشخاص أو الجماعات المعنية. ولإعطاء فكرة عـن نطـاق الأنشـطة الـتي نضطلـع ـا 
فيما يتعلق بالمحتجزين، نذكر أنه بـين شـهر كـانون الثـاني/ينـاير وايـة أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، 

قام مندوبو اللجنة بزيارة أكثر من ٠٠٠ ٢٠٢ سجين ومحتجز في ٦٨ بلدا. 
سيدي الرئيس، نود الآن أن نتنـاول بشـكل أكـثر تحديـدا المشـروع قيـد البحـث. وفي 
هـذا السـياق، فـإن مشـروع الاتفاقيـة يشـير (في الفقـرة ٦) إلى أن عـدة دول قـد يـترتب عليــها 
واجب أو إمكانية تقرير ولايتها القضائيـة علـى الجرائـم المشـار إليـها في المـادة ٢. وفضـلا عـن 
ذلك، يعدد مشروع المادة ١٠ عددا من الحقوق التي يتمتـع ـا مرتكـب الجريمـة المفـترض، بمـا 
في ذلـك حقـه بالاتصـال بممثـل للدولـة الـتي لهـا حـق حمايـة حقوقـه والحـق بقيـام ذلـــك الممثــل 

بزيارته. 
ويذكر مشــروع الفقـرة ٥ مـن المـادة ١٠ حـق الـدول الأطـراف الـتي لهـا حـق الولايـة 
القضائية في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بمرتكب الجريمة المفـترض وزيارتـه. 
ونحـن نرحـب بمثـل هـذه الإشـارة بمـا أن الزيـارات الـتي نقـوم ـا للمحتجزيـن بسـبب حــالات 
العنف تشكل جزءا من الأنشطة التقليديـة للجنـة. كمـا نشـير أيضـا إلى أن مشـروع الفقـرة ٥ 
ليس استحداثا في مجال القانون الدولي إذ يمكن العثور على أحكام صياغتها شبيهة جدا ـا في 

الصكوك التالية: 
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الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة أخــذ الرهــائن، لعــام ١٩٧٩ (في الفقــرة ٥ مــــن  (أ)
المادة ٦)؛ 

ـــهم وتدريبــهم،  الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة تجنيـد المرتزقـة واسـتخدامهم وتمويل (ب)
لعام ١٩٨٩ (في الفقرة ٤ من المادة ١٠)؛ 

الاتفاقيــة الدوليــة لقمــــع الهجمـــات الإرهابيـــة بالقنـــابل، لعـــام ١٩٩٧ (في  (ج)
الفقرة ٥ من المادة ٧)؛ 

الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب، لعــام ١٩٩٩ (في الفقــرة ٥ مــــن  (د)
المادة ٩). 

ورغم أن هذه الصكوك لا تعطي اللجنة الحق في اتخاذ المبـادرة فإنـه يمكـن النظـر إليـها 
بوضوح على أا تشكل إقرارا ذا الحق. 

سـيدى الرئيـس، دون اسـتباق مـا ســـيكون عليــه رد اللجنــة في حــال وجــهت إليــها 
ـــه في إطــار الاتفاقيــة، فــإن  الدعـوة في المسـتقبل لزيـارة أحـد ارمـين المفـترضين أو الاتصـال ب
العوامـل التاليـة تكـون عـادة مـن العوامـل ذات الصلـة بالنسـبة للجنـة لـدى نظرهـــا في إمكانيــة 

القيام ذه الزيارات: 
تحتفـظ اللجنـة بحريـة قبـول الدعـوة أو رفضـها، علـى اعتبـار أنـه مـــن المفــهوم  (أ)
بشـكل جلـي أن هـذه الزيـارات الـتي تقـوم ـا اللجنـة تتوقـف علـــى موافقــة كــل مــن الدولــة 

المحتجزة والشخص المحتجز؛ 
لا توافق اللجنة من حيث المبدأ على القيام بزياراا إلا إذا تعذر على المحتجـز  (ب)

أن يتلقى زيارة ممثل دولته؛ 
تجري اللجنة هذه الزيارات بشكل مستقل بوصفها مؤسسة إنسانية ووسـيطا  (ج)

محايدا، وليس بالنيابة عن الدولة التي تطلب ذلك؛ 
لتكون زيارات اللجنة فعالة، يجب القيـام ـا وفقـا لمعاييرهـا الموحـدة. ويجـب  (د)
أن يسمح للجنة بشكل خاص باستجواب المحتجزيـن علـى انفـراد، ودون حضـور أي شـهود، 

وأن تتمكن من تكرار زياراا. 
وختاما، أود سيدي الرئيـس أن أعـرب لكـم عـن اسـتعدادنا للمشـاركة في المناقشـات 
المقبلة بشأن الجوانب الأخرى ذات الصلة من مشروع الاتفاقية، بما فيها تلك المتعلقة بالعلاقـة 

بين مشروع الاتفاقية والقانون الإنساني الدولي. 
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